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تحسين القدرة التحليلية الإقتصادية اللبنانية 
تم التمويل من قبل: مركز بحوث التنمية الدولية (IDRC)
وثيقة ملخص المشروع
الملخص: يهدف المشروع إلى تحسين القدرة التحليلية الإقتصادية في لبنان من خلال التركيز على المسائل الإقتصادية والإجتماعية الأساسية التي يواجهها المجتمع اللبناني حالياً. من شأن المشروع أن يقدم لمسؤولي الشأن العام الأساسيين المهارات والأدوات اللازمة للإنخراط بفعالية في عملية معالجة هذه المسائل والمساهمة في وضعها في قلب ساحة النقاش السياسي العام.  سيركز المشروع على مسألتين أساسيتين في مجال السياسات العامة تعتبران محوريتين لتحقيق أهداف البرنامج العامة الطويلة الأمد. وهي تشمل تعزيز الإستقرار الإقتصادي من خلال مواجهة التضخم؛ وتأمين الضمان الإجتماعي والرعاية الطبية للمسنين من خلال إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
مدّة البرنامج: سنتين
الميزانية: 240,360 دولار أميركي
يعمل البرنامج على مسارين متوازيين: فهو يهدف أولاً إلى تقديم مجموعة من المهارات التحليلية الإقتصادية الضرورية لمجموعة من المسؤولين في القطاع العام. ويهدف ثانياً إلى معالجة بعض مجالات الإصلاح الأساسية التي تمّ تهميشها في إطار برنامج باريس III ، وذلك من خلال إشراك الفريق الحكومي في عملية صياغة سياسة إستجابية لهذه التحديات.
لا ترتكز المنهجية إلى دراسات تقليدية ولا إلى التدريس غير التقليدي، بل تضمّ عناصراً من كلّ منها، تنطوي المنهجية أولاً على تقديم دورات لمجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية (12 شخص). بعد التعرف الأولي إلى المفاهيم النظرية وأدوات العمل الخاصة بالتحليل والتنبؤ، يتم تقسيم موظفي الخدمة المدنية إلى مجموعتي عمل مواضيعيّة يتألف كل منها من 6 أشخاص، ويبدأ أعضاء كلّ مجموعة بإنتاج مواد تحليلية حول مسائل أساسية تحت الإشراف المشترك لزملائهم في مجموعات العمل والمساعدة التقنية المقدمة من قبل فريق الجمعية الإقتصادية اللبنانية (LEA) المؤلف من خبراء أكادميين ومهنيين ميدانيين. كما يشمل المشروع  خلوتين حيث يناقش موظفو الخدمة المدنية وفريق عمل المشروع التقدم المحرز في إطار النشاطات. ويتم تعزيز عنصر مهم جداً خلال هاتين الخلوتين وهو التواصل وبناء العلاقات.
وتشمل المبادرات المقترحة ضمن هذا المشروع كلاً من: 
1. فهم التضخم ومراجعة بيانات الأسعار الوطنية: لبنان عبارة عن إقتصادٍ صغيرٍ يعاني من التبعية وشدة الهشاشة بالنسبة لصدمات الأسعار الخارجية؛ مع ذلك لا يوجد سياسة خاصة بالتضخم أو معرفة جيدة حول تطور الأسعار. تعتبر إدارة الإحصاء المركزي (CAS) المؤسسة الوطنية الأساسية المسؤولة عن قياس التضخم. تعتمد  إدارة الإحصاء المركزي على مؤشر الأسعار الإستهلاكية، الذي يقوم بتتبع أسعار السلع الإستهلاكية منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 1998. بالرغم من استخدام مؤشر الأسعار الإستهلاكية أساليب إحصائية وعلمية صحيحة، إلا أنّ قياساته تعاني من مشاكل تقنية حادة بالإضافة إلى نقص كبير في الموارد الإنسانية والمادية، مما يؤثر سلباً على نوعية الإحصاءات التي يتم إصدارها. قامت مصادر أخرى كوزارة الإقتصاد والتجارة بإصدار مؤشر أسعار السلة الغذائية الإستهلاكية، إلا أن مؤشرهم يعاني أيضاً من شوائب عديدة.  وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق النقد الدولي لا يستخدم أياً من هذه الأرقام في إطار بياناته الخاصة بالتضخم فهو يعتمد فقط على طاقم عمل البنك المركزي وصندوق النقد الدولي. 
يشير تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2009 حول مشاورات المادة الرابعة إلى أنّ إحصاءات لبنان حول إجمالي الناتج المحلي ومؤشر الأسعار الإستهلاكية قد تحسنت بشكلٍ ملحوظ خلال العامين الماضيين، لكنه حذر من أن " النقص في البيانات لا يزال يعيق تحليل التطورات الحقيقية و تطورات القطاع الخارجي" (ص 25). دعى صندوق النقد الدولي إلى تطبيق نظام إحصائي كامل وشامل. فإدارة الإحصاء المركزي "لا تزال تفتقر للقدرة على إنتاج إحصاءات الحسابات الوطنية على ضوء المعايير الدولية المقبولة" (المرفق III ص 7). يهدف المشروع إلى الإستفادة من هذا التقدم الحديث من أجل بناء مؤشر تضخم أكثر شموليةً وقوةً خاصاً بلبنان.
فريق العمل 1: مراقبة الأسعار
الأهداف 
أهداف فريق العمل هي التالية: 
1) إجراء مراجعة حاسمة للمعلومات المتاحة الخاصة بالأسعار في لبنان، بما فيها مصادر المعلومات العامة والخاصة والدولية؛
2)  إجراء إحصاءات جديدة للأسعار بالإستناد إلى البيانات المتاحة، عندما يكون ذلك ممكناً، كمؤشرات أسعار الصادرات والواردات، مؤشرات أسعار العقارات، ومؤشرات أسعار المنتجين؛
3) تطوير إطار خاص بإحصاءات الأسعار لشرح الروابط بين مختلف مؤشرات الأسعار وبين مؤشرات الأسعار وسائر الإحصاءات الإقتصادية ذات الصلة.  
التركيبة
يتألف فريق العمل من (6) ممثلين عن المنظمات التالية (موظفو الخدمة المدنية الرفيعو أو المتوسطو المستوى)
· إدارة الإحصاء المركزي: شخصان
· وزارة الإقتصاد والتجارة: شخص واحد
· وزارة المالية: شخص واحد
· مصرف لبنان: شخصان
سيتضمن الفريق خبيراً وطنياً واحداً في الإقتصاد القياسي والإحصاء وهو سيشغل منصب  المنسق، كما سيستفيد الفريق من خبرة خبير دولي واحد في هذا المجال.
النتائج
1. ستتضمن نتائج فريق العمل تطوير كل من:
2. تقرير تحليلي حول قياس التضخم في لبنان، ويتضمن:
1) مقدمة عامة حول نظرية المؤشرات
2)  المسائل المفهومية والتشغيلية الخاصة ببناء مؤشرات التضخم (كأخذ العينات، منهجية الجمع، التصنيف، تنظيم واحتساب ونشر البيانات)
3)  معاينة إحصاءات الأسعار المتاحة في لبنان مع التأكد من  تناسقها وصحتها
4)  إقتراح مؤشرات أسعار جديدة: مؤشرات أسعار التصدير والإستيراد، مؤشرات أسعار العقارات، ومؤشرات أسعار المنتجين
3. نشرة مراقبة الأسعار الوطنية، تصدر شهرياً إبتداءً من السنة الثانية لإطلاق المشروع وتشمل:
1) معلومات حول مختلف مؤشرات الأسعار المستخدمة
2)  الميول الخاصة بتطور الأسعار، مع الشروحات المقدمة عند الحاجة
3) الآثار المتوقعة الناتجة عن تغيرات الأسعار والمترتبة على سائر المؤشرات الإقتصادية في لبنان.
يقوم فريق العمل خلال فترة المشروع بدراسة كيفية التأكد من إستمرارية إصدار النشرة بعد تاريخ إنتهاء المشروع، من خلال دراسة إمكانية بناء شراكة بين المعنيين الحكوميين وسائر نظرائهم (القطاع الخاص وLEA) بهدف الحفاظ على إستمرارية إصدار النشرة.
2.إصلاح نظام المعاشات التقاعديّة ومعالجة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية الخاصة بالمسنين:  إن نسبة كبار السن في لبنان هي حالياً الأعلى في المنطقة (7%). تشير التوقعات الأخيرة إلى أنّ نسبة السكان ما فوق الـ65 سنة من العمر ستتعدى 10% بحلول العام 2025، بالتالي يصبح الوضع مشابهاً لأوروبا المعاصرة. إلا أنّ لبنان لا يتمتع بنظام معاشات تقاعدية/ شيخوخة موحد (راجع ملحق 2 للحصول على نظرة عامة). بل إنّ هذه الأنظمة تعتمد بشدة على نوع العمل. مثلاً، في حين يتمتع موظفو الدولة والعاملون في سلك الخدمة العسكريّة بتغطية أنظمة المعاشات التقاعديّة والتأمين الصحي، يخسر الأشخاص المضمونون ضمن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – ومعظمهم من العاملين في القطاع الخاص – هذه المزايا عند التقاعد، أي عندما يكونون بأمسّ الحاجة إليها. بالطبع، بالنسبة للذين لم يتم استخدامهم يوماً ومعظمهم من النساء فهم لا يستحقون أي نوع من أنظمة المعاشات التقاعديّة أو تغطية الرعاية الصحية. إن التأمين الصحي الخاص في لبنان مكلف جداً  أما شركات التأمين فترفض تقديم التغطية للذين يطالبون بها إن كانوا قد تخطوا سن الـ 70 سنة في تاريخ إشتراكهم للمرة الأولى، مما يضع عبئاً كبيراً على كاهل النفقات النقدية للأسر. أما الكلفة الصحية لغير المؤمن عليهم فهي مرتفعة ومرتبطة بقلة الملاحقة، والمستويات المرتفعة للتداوي الذاتي وسوء نوعية الوضع الصحي ككل. إحدى المهام الأساسية للفريق الحكومي ستكون تقديم تحليل إقتصادي لجدوى نظام معاش تقاعدي وتأمين طبي إجتماعي شامل وغير مرتكز على الإشتراكات  خاص بالمسنين في لبنان.
فريق العمل 2: إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، نظام معاشات تقاعدية وتغطية طبية شامل خاصة بالمسنين
الأهداف
أهداف فريق العمل هي التالية:
1) القيام بمراجعة صارمة لنظام المعاشات التقاعدية الحالي في لبنان؛
2)  إجراء تحليل إجتماعي وسكاني خاص بالحاجة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية وآفاق عامة مالية حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وإمكانية إنشاء نظام غير مرتكز على الإشتراكات خاص بالمسنين؛
3)  إقتراح نظام معاش تقاعدي وتأمين طبي إجتماعي شامل وغير مرتكز على الإشتراكات،  خاص بالمسنين.
التركيبة 
يتألف فريق العمل من (6) ممثلين عن المنظمات التالية (موظفو الخدمة المدنية الرفيعو أو المتوسطو المستوى بالإضافة إلى طاقم من وحدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)):
· وزارة الشؤون الإجتماعية: شخص واحد
· وزارة العمل: شخص واحد
· وزارة المالية: شخصان
· الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: شخصان
سيتضمن الفريق خبيراً وطنياً واحداً يشغل منصب المنسق كما سيستفيد الفريق من خبرة خبير دولي واحد في هذا المجال.
النتائج
ستتضمن نتائج فريق العمل تطوير كل من:
1) تقرير تحليلي حول التأمين الإجتماعي ونظام المعاشات التقاعدية في لبنان، ويتضمن:

أ) لمحة شاملة وتقييماً لأنظمة المعاشات التقاعدية الحالية
ب) وصفاً للأطر السياسية والقانونية والتنظيمية والإدارية الحالية الخاصة بنظام المعاشات التقاعدية الحالي؛
ت) تحليلاً إجتماعياً وسكانياً خاصاً بالحاجة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية؛ آفاقاً مالية عامة حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وإمكانية إنشاء نظام غير مرتكز على الإشتراكات خاص بالمسنين؛
4) مناقشة الظروف السياسية الضرورية لتطوير نظام معاشات تقاعدية مستدام وفعال في المناطق الريفية.
2) إقتراح تشريعات حول نظام معاش تقاعدي وتأمين طبي شامل، غير مرتكز على الإشتراكات للمسنين، يشمل:
أ)  الخلفية والحافذ لتدخل القطاع العام؛ 
ب) الطرق والآليات الخاصة بنظامي المعاشات التقاعدية والتغطية الطبية.
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